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 ملخص:

وذلك من خلال التطرق  إن الهدف من هذه الدراسة هو إعطاء فكرة عن واقع حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي في الجزائر       
لإضافة إلى التطرق إلى مفهوم  نيناصر الرئيسية للمستهلك الالكترو إلى التطور التاريخي لحماية المستهلك،تعريفه،مبررات حمايته،والع

  وهيكل الاقتصاد الرقمي،متطلباته،خصائصه،والعناصر الداخلة في تشكيل الاقتصاد الرقمي. 

لإضافة إلى أن المستهلك  ج إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدوليأن المستهلك يحتا من أهم النتائج المتوصل إليها     
فحماية المستهلك مـن أهـم وأكثـر  وكثرة المشاكل عبر الشبكة الإلكترونية  وقلة الأمان يحتاج للحماية القانونية بسبب المخاطر

قتصاد الرقمي اعتبر وسيلة حديثة للتعامل الاقتصادي المحلي أن الا المواضيع التي تحتاج إلى البحث والتفصيل وقد تم التوصل إلى 
  فهذا الاقتصاد مبني على الفعالية والسرعة ويقوم على شبكة الانترنت في الغالب. والدولي

                               :المستهلك،المستهلك الالكتروني،الاقتصاد الرقمي.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

       The aim of this study is to give an idea of the reality of consumer protection and the digital 
economy in Algeria by addressing the historical development of consumer protection, its 
definition, the reasons for protecting it, the main elements of the electronic consumer, in 
addition to the concept and structure of the digital economy, And elements involved in shaping 
the digital economy. 

       One of the most important findings is that the consumer needs protection at the national or 
international level. In addition, the consumer needs legal protection due to risks, lack of 
security, and a lot of problems over the internet. Consumer protection is one of the most 
important topics that need to be discussed. To conclude that the digital economy has been 
considered a modern means of dealing with local and international economy. This economy is 
based on efficiency and speed and is mostly on the internet. 

Keywords: consumer, consumer electronics, digital economy . 



 

ام عبد   فيظ بوالصوف المركز ا ماية يومي الثالث حول  الوطالملتقى  ميلة–ا نتقال وتحديات ا : ضرورة  قتصاد الرق لك و  23المس

ل  24و   2018أفر

 

  قع حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي في الجزائر.وا  2

  مقدمة: 
ن قصور النظرية التقليدية للإلتزامات في حماية المستهلك والتطور التقنـي الحـديث أد إلى صدور العديد من القوانين ا  

يث في مجال الإتصالات والمعلومات وخصوصا في السنوات القليلة فالتطور التكنولـوجي الحد والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك
وهو ما أثر أيضا على  الماضية أسـهم فـي دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء

ا المعاملات والصفقات التجارية ا،أو من حيث طريقة الوفاء الإلتزامات سواء مـن حيـث الإتفـاق المنشئ له الطريقة التي تتم 
ثيرا  وقد  فظهور التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور بحيـث أصـبحت تـتم عبـر شـبكة الإنترنت القانونية المترتبة عليه أثرت 

لتسـوق الإلكتروني عبر الحدود وما تبعه من إجراءات للوصول إلى  كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية فظهر مـا يسـمى 
   .التعاقد الإلكتروني الـذي يشـكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان

فالثقـة فـي السـوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك  ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونيـة    
حيـث أن الحماية القانونية للمستهلك تعتبر مهمة جدا بسبب أن المستهلك يمكن أن يكون  خصـيةفي سبيل تلبية إحتياجاتـه الش

لتالي يخضع لشروط غيـر عادية ومجحفة بحقه ففي تلك الحالة قد يحتاج لسلعة معينة بصورة ضرورية طرفـا ضعيفا فالشركة البائعة  و
  ستهلك.الم تكون هي الطرف القوي فـي هـذا العقـد فـي مقابـل 

وذلك من خلال سن  إن حماية المستهلك من جميع المخاطر التي قد تلحق به هو أحد مهام ومسـؤوليات الدولـة الحديثة    
نية وتحقيق الحماية  التشريعات والقوانين كمرحلة أولى وتطبيقها على أرض الواقـع مـن خلال الأعوان المكلفين بذلك كمرحلة 

ع لكافـة أطراف العلاقة الاقتصادية خاصة المستهلك كونه يمثل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة كمرحلـة المنشودة من طـرف المشـر 
  لثة، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش.

ثر بصورة كبيرة فقد  وقد شهد العالم عدة تغيرات      وتحولات هامة في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الإقتصاد الذي 
لإقتصاد الرقمي الذي يرتكز أساسا على المعرفة وتقنيات  إنتقل من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مختلف وهو ما يسمى 

  المعلومات التي حلّت محل رأس المال وكذا إندماجه بموجة رقمية يعد الانترنت من ابرز صورها.

تمعات من خلال الإستفادة من معطيات العصر ويعد الاقتصاد الرقمي توجها عالميا حديثا تسعى إلى تحقيقه الدول وا      
وإيجاد إقتصاد رقمي يكون عموده  والتحول من إقتصاد الصناعات إلى إقتصاد المعلومات ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات

الاعتماد على المواد الفقري شبكات الإتصالات والمعلومات والاعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال البشري أكثر من 
   . الخام والثروات الطبيعية

فقد ساهمت شبكة الإنترنت بنموها الهائل والذي تضاعف خلالها مستخدمو الشبكة خلال فترة وجيزة في تحويل العالم إلى     
  . قرية كونية صغيرة و تنامى دور الشبكة خلالها حتى أصبحت نواة الاقتصاد الرقمي
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 : من الإقتصاد بعناصر عديدة تحقق فوائد في جميع مجالات الحياة الداعمة للتنمية المستدامة ومن بينها وقد أتى هذا النوع    
  .والصيرفة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات العديدةالإلكتروني  ،الإستثمارالتجارة الإلكترونية ،التسويق الإلكتروني

تمع وعلى الإق     تصاد بسب ما شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال من نمو وتكامل ولقد طرأت تحولات كبيرة على ا
وتعقيد حيث أصبحت أجهزة الحاسوب والأدوات الإلكترونية قادرة على تحقيق الاتصال المباشر مع بعضها البعض بغض النظر 

وقد أدى  تالدولية للمعلومات الإنترنعن تباعد المسافات بينها وهذا الاتصال والتواصل يتحقق عبر شبكات عالمية أهمها الشبكة 
وإرساء  تنامي استخدام الإنترنت لثورة رقمية عملت على إحداث تغيرات جوهرية في هيكل الإقتصاد وتفكيك النظم التقليدية

ر ملموسة في مجالات عد بنود نظام جديد هو الإقتصاد الرقمي أو اقتصاد الإنترنت أو الإقتصاد الجديد يدة  الذي نتجت عنه أ
  التعليم،الصحة والزراعة وغيرها.ارية،الإدارة العامة،كالإعمال التج

مكان الإفراد والمؤسسات الاتصال فيما بينهم من أجل إختيار المنتجات والخدمات الأنسب من خلال      فمن خلالها أصبح 
ت الأسعار وإتخاذ قرار الشراء.   إجراء مقار

تي هذا البحث لتسليط ال    مدى إستعابه من طرف الدول العربية  ضوء على هذا النوع الجديد من الإقتصاد ومعرفة ماومن هنا 
المشاكل كثرة وقلة الأمان و  القانونية بسبب المخاطرومن بينها الجزائر وتسليط الضوء كذلك على مدى احتياج المستهلك للحماية 

بسبب حداثة هذا الموضوع  اضيع التي تحتاج إلى البحث والتفصيلفحماية المستهلك مـن أهـم وأكثـر المو  عبر الشبكة الإلكترونية

واقع حماية المستهلك والاقتصاد الرقمي في ما هو :وجد أنه من الضروري الإجابة على التساؤل التالي واعتمادا على ما تقدم

 وقصد الإلمام بمختلف تطلعات البحث سيتم التركيز على المحاور التالية :؟ الجزائر

  .في الجزائر طار النظري لحماية المستهلك الالكترونيالإ أولا:
:من العوامل المهمة التي ساعدت على ظهور حركة حمايـة المسـتهلك علـى المستوى التطور التاريخي لحماية المستهلك - 1

لقائمين علي ها إلى البحث عن الوسائل الدولي،التطور التكنولوجي الـذي أدى إلـى زيـادة القـدرة الإنتاجيـة للمشروعات،مما دفع 
م،وتمثل ذلك بلجوئهم إلى الدعاية والإعلان بصورة مكثفـة لحـث المسته لكين على الإقبال التي تسـاعدهم علـى تسويق منتجا

لتقدم الاقتصادي والصناعي للمجتمع، هذا التقدم أدى إلى  لشراء المنتجات وعليه ارتبط ظهـور تشـريعات حمايـة المستهلك 
      . ل بـين مراحل ثلاث : مرحلة الإنتاج ،التوزيع والاستهلاكالفصـ

ورعايــة مصالح القائمين عليها لما لها من ثقل اجتماعي  وقد أولى المشرع في بداية الأمـر اهتمامـا بمرحلتـي الإنتـاج والتوزيـع     
لاستهلاك ومصالح المستهلكين فقد ظهرت في وكنتيجة لظهور هذه الحركة  مرحلة لاحقة واقتصادي،أما مرحلـة الاهتمام 

ب الإنتاج والتوزيعو   سست الجمعيات وبدأ كفاحها يؤتي ثماره لتفرض   ذلك بصدور التشريعات التي تحمي المستهلك من أر
اية جدية في التقيد بعنصر حماية المستهلك وكانت استجابة الجهات الرسمية في أمريكا و أورو إلـى كفاح جمعيات المستهلكين بد
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عتبار أن هذه الحماية هي حماية الإنسان الذي يعتبر الثروة التي يجب الحفاظ عليها من قبـل   التأسيس لثقافة حماية المستهلك، 
ومن ثم فان رعايته وحمايته ضرورية، كما أن هذه الحماية لا تعـد حمايـة تخص الدول المتقدمة دون النامية بل لها بعدها   الأمم

تمع الـدولي ككل مطالب بتوفير هذه الحماية التي تظهر جلية من خلال المؤسسـات والمواثيـق الدولية المهتمة  الدولي وعليه فـا
  .بحماية المستهلك

 ت المتحدة الأمريكية ت المتحدة الأمريكية السباقة في الدعوة  : ظهور حركة حماية المستهلك في الولا تعتبر الولا
موعة الاقتصادية. لحماية المسـتهلك   الـذي يمثل الحلقة الأضعف في ا

لرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي "جون كيندي" إلى الكونغرس بتاريخ     م والتي حض فيها 1962مارس15وقد بدأت 
ا قبل المستهلكين وتضمنت هذ على وجوب وضع قوانين إضافية ه الرسالة حقوق حتى تتمكن الحكومة الفيدرالية من تنفيذ التزاما

والحق في إسماع صوت المستهلكين للجهات  جديدة للمستهلك منها حق الأمان، والحق في الإعلام، والحق فـي الاختيـار،
 1المعنية.

لضعف أمام     دة الإنتاج وتنوعه الأثر الكبير فـي ظهـور حركات حماية المستهلك نظرا لشعورهم  حيث كان للتطور الصناعي وز
ضلت من أجل إصـدار قـوانين لحمايـة المستهلك.البائع    2 والمنتج هذه الحركات أصبحت فيما بعد إتحادا عالميا، والتي 

م بشأن الخداع 1882تجدر الإشارة إلى وجود قوانين سابقة تحمي المستهلك في أمريكا لكن بطريقة غير مباشرة فنجد قانون     
ناعة الأغذية المحلية ووضع المواصفات القياسـية اللازمـة لحمايـة المستهلك وفي م الذي ينظم ص1890والغش ثم صـدر قـانون 

م في الاتصال بوزارة 1930والتي نجحت في عام  م أنشئت إدارة الأغذية والدواء وأصبحت هـي المتوليـة تنفيذ التشريع1927سنة
  . الصناعة لوضـع المعايير الخاصة بجودة المنتجات المحلية

حظ أنه وبعد الرسالة التي وجهها الرئيس "كيندي" دأب رؤساء أمريكـا ببعث رسائل مماثلة إلى الكونغرس للتأكيد على والملا     
م والـرئيس نيكسون" 1964ضرورة الاهتمام والحـرص علـى حقوق المستهلك، على غرار ما قام به الرئيس"جونسـون "عـام 

ذا أصبحت حركة حماية المستهلك فـ1969عام ثيير إنتخابي قوي وكبير م و ي صـلب إهتمـام السياسيين في أمريكا بما لها من 
  بين الجمهور.

در"وهو من    استمر هذا الحراك في التطور والتبلور ففي بداية السبعينات قامت مجموعـة نشطاء حركة المستهلك بقيادة "رالف 
  3اد قائمة موسعة لحقوق المستهلكين.عد أشهر نشـطاء حركـة حمايـة المستهلك في أمريكا والعالم

 مـارس  25عند إنشاء السوق الأوربية بموجب معاهدة روما وذلـك بتـاريخ  : تطور حركة حماية المستهلك في أور
م لم تتضمن بنودها ما يشير إلى ما يضمن حقوق المستهلكين نتيجة عـدم وضوح العلاقة التي تربط بين المحترفين 1957

عدم تكافؤ ووجود طرف ضعيف وهو المستهلك، كذلك غياب جمعيات ومنظمات حماية المستهلك فـي تلـك  والمستهلكين من
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لمستهلكين جاء مطلع عام  الفترة ريس لزعماء دول 1972غير أن الاهتمام الأوربي  م وذلك في شبه توصية صدرت في قمة 
مج لح1975وحكومات السوق حيث حدد مجلـس وزراء السوق سنة ماية المستهلكين وتم الإعلان فيه عن الحقـوق م بر

 الأساسية للمستهلك.
و لم تكد الدول الأوربية تعلن عن قيام هذه المنظومة الإقليميـة الاقتصـادية حتى كانت الجهود تنصب على إيجاد سبل التنسيق    

م الاستهلاكية الداخ لية والدولية ويبدوا هـذا الأمـر نتيجة طبيعية بين دولهـا فـي سـبيل حمايـة مواطني هذه الدول في معاملا
ا كل دولة من هذه الدول على المستوى الداخلي في مجال حماية المستهلك ولقد شهدت سنوات الستينات  للتطورات التي شهد

ة لتحقيق اجتماعات ولجـان عديـدة تسعى إلى تحقيق التنسيق من خلال دراسة سبل تحقيقه وطرح التوصيات والقرارات الساعي
سم ( الإعلان الأوربي  هذا الهدف وتوالت الدراسات واللجان في السنوات التي تلت ذلـك العام إلى أن تمخض عنها ما يعرف 

  4. 1973عام  لحماية المستهلك) وذلك 

لية مع الحق في هذا الإعلان تضمن حقوق أساسية للمستهلك كالحق فـي الحمايـة الصـحية وحماية مصالحه الاقتصادية والما    
،إضافة إلى هذه الحقوق  التعويض والحـق فـي الإعـلام وتشجيع إنشاء الجمعيات والهيئات التي تعنى بتوجيه المستهلك وحماية حقوقه

موعة الأوربية نسـقت فيما بين التشريعات والنظم الداخلية لحماية المستهلك عن طريـق سـن تشـريعات ا دول ا  الأساسية التي أقر
مجا خاصا سنة    1975.5موحدة والتي وضعت لها بر

صدار تشريعات متخصصة فـي مقاومـة التعسف ضد المستهلك    فأصدرت ألمانيا تشريع  حيث قامت الدول الأوربية بعدها 
د الإذعان" وذلك إتحادي يتعلق بمقاومـة الشـروط التعسفية ضد المستهلك الواردة ضمن الشروط العامة في العقود النموذجيـة "عقـو 

حفة في العقد ثـم صـدر القـانون الفرنسـي رقـم 09/12/1976بتاريخ  لشروط ا  78/23م ثم صدر في إنجلترا قانون خاص 
لحمايـة القانونيـة للمسـتهلكين بتــاريخ  10/10/1978المـؤرخ فـي  تلاه في "لوكسمبورغ" صدور قانون خـاص 

بتاريخ  446/85م وفي البرتغال صدر قانون رقم 16/16/1984ــة المســتهلك بتــاريخ م ثــم قــانون حماي25/08/1983
ثم في بلجيكا  18/06/1987وفي هولندا صدر قـانون حمايـة المسـتهلك بتـاريخ  م يهدف إلى حماية المستهلك25/10/1985

  14/01/1991.6حيث صدر قانون تنظيم ممارسة وإعلام المستهلكين بتاريخ 

  لحراك الذي شهده العالم في مجال  : التشريعي لحماية المستهلك في الجزائرالتطور ثرت  الجزائر كغيرها من الدول 
ة حمايـة مصالح المستهلك والمتتبع للتطور التشريعي في الجزائر يمكنـه تمييـز مـرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة ما قبل صدور قانون حماي

  . ي مرحلة ما بعد صدور قانون حماية المستهلكالمستهلك والمرحلة الثانية هـ
 لقد أدى سيادة النهج الاشتراكي الذي تبنته الجزائر بعد  : المرحلة السابقة على صدور قانون حماية المستهلك

ستثناء البعض م  الاستقلال وتبني الدولة للاقتصاد الموجه نها إلى عدم وجود حاجة لسن قوانين وتشريعات حمائيـة للمسـتهلك 
ن القوانين الفرنسية 1962،ففي سنة  ستمر الوضع على ما هو عليه حتى أواخر الثمانيناتاو  م صدر قانون أبقى على سر

  7تعارض منها مع القوانين الوطنية. ستثناء مـا
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م تبلور حركة حماية هذه الفترة لم تسمح للمشرع الجزائري الاقتباس من القوانين الفرنسية في مجال حماية المستهلك نظرا لعد    
كمـا أدى التعارض في النهج الليبرالي الذي انتهجته فرنسا مع النهج الاشتراكي الـذي تبنتـه الجزائر هذا  المستهلك في فرنسا نفسها

لاقتبـاس منها.  التعارض أمتد إلى القوانين الاقتصادية   الأمر الذي لم يسمح 

ت عيوب الإرادة والعيوب الخفية فكان المشرع الجزائري يحمي المستهلك ط     بقا للقواعد العامة في القانون المدني وفقا لنظر
لتزام تعاقدي إضافة إلى إمكانية تحميله  فكان يوقـع التـزام المتـدخل طبقـا للمسؤولية العقدية التي يرتبها على البائع في حالة إخلاله 

- 75من الأمر رقم  124لبـائع المسـؤول علاقة تعاقدية حسب ما تشترطه المادة المسؤولية التقصيرية إذا كان المستهلك لا تربطه 
  8المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 26/09/1976مؤرخ في  58

 صـدار القـانون رقـم  : مرحلة ما بعد صدور قانون حماية المستهلك   07المـؤرخ فـي  89/02تميزت هذه المرحلـة 
حيث يعتبر هذا الأخير أول نص قانوني يحمي المستهلك والذي  لقواعد العامة لحماية المستهلك،م المتعلق 1989فيفري

لسلامة الصحية وضرورة مطابقة  تضمنت مواده الثلاثون المبادئ الأساسية لحقوق المستهلك والتي تمحورت حول الالتـزام العـام 
  9 الضمان، وإلزامية الإعلام، وإلزامية الأمن الاقتصادي.وإلزامية  المنتوج للمقـاييس والمواصـفات القانونيـة،

لتالي الاعتراف بتكوين جمعيات للدفاع عن      كما أقر للمستهلك حق التمثيل أمام القضاء من طرف جمعيـات المسـتهلكين و
  10القانون. لتي أقرهـا هـذاكما منح صلاحيات للأجهزة المختصة لممارسة دور الوقاية حماية لمصالح المستهلك ا حقوق المستهلك

وأعقب هذا النص جملة من النصوص التشريعية و التنظيمية كانـت تصـب جميعها في خانة وضع التدابير و الإجراءات التي من     
ا التأكد من ضمان جودة المنتجات والخدمات للحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحماية مصالحه الماديـة والمعنوية  شأ

صحة المستهلك من حماية سلامته وجودة السـلع والمنتجـات وكـذا الخدمات من أساليب الغش والخداع عن طريق سن  فحماية
حيث شملت هذه النصوص شقين أساسيين،  جملة من النصوص التشـريعية والتنظيمية التي حددت القواعد العامة لحماية المستهلك

لمقاييس ا واحترامهـا فـي عمليـة الإنتـاج وعرض السلع  الشق الأول تضمن الأحكام المتعلقة  والشروط والمعايير الواجب مراعا
طير ومراقبة مدى احترام هذه المقاييس  والخدمات والشق الثاني تناول النظام القانوني للمؤسسات والمرافـق التي تسهر على 

  11 تجار. ين أو مسـتخدمين أو رؤسـاء أووالمعايير والشروط مـن طرف المتعاملين في السوق سواء أكانوا صـناعي

قد لعب دورا هاما وحاسما فـي إيجـاد حمايـة خاصة للمستهلك في الجزائر لسبب رئيسي وهـو  89/02يمكن القول أن قانون    
اه المخاطر انسـحاب الدولـة مـن الحقـل الاقتصادي الموجه وتبني نظام اقتصاد السوق الذي يكون فيه المستهلك فـي خطـر محدق تج

لغة من خلال سن قوانين  التي تلحقه من تزايد حجم المنتوجات والخدمات وتنوعها فكان تفطن المشرع في محله إذ يكتسي أهمية 
لس الوطني لحماية المستهلكين والمرصد الوطني لمراقبة  خاصة والعمل على دعم إنشاء مختلف الهيآت والأجهزة الوطنية والمحلية كا

ت الرشوة وا لـس الـوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعيـة ومدير لوقاية منها وا
لولاية ومفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع وجاء بعده القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك  الغش المنافسة والأسعار 
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، ليضيف حماية أكبر للمستهلك لمواكبـة مختلـف التغيرات ويساير 2009فيفري  25لمؤرخ في وا 09/03وقمع الغش رقـم :
دد مصالحه المادية  الحركية التشريعية الدولية التي تشهد حيوية خاصـة فـي مجـال حماية المستهلك نظرا لتزايد المخاطر التي 

  12والمعنوية.

المستهلك الإلكتروني في مجال التعاملات أو التجارة الإلكترونية هو نفسه نقصد بمصطلح  : تعريف المستهلك الإلكتروني  -2

حيث يتعامل المستهلك  المستهلك في مجال العلاقات التعاقدية التقليدية أن غير الفارق هو آلية التعاقد والتواصل بين الطرفين
   13كافة الحقوق المقررة للمستهلك التقليدي.وهذا يعني أن للمستهلك الإلكتروني   الإلكتروني في إطار تعاملاته التجارية

خذ كمثال لهذا الإختلاف تعاريف المشرع والقضاء والفقه    وقد اختلفت التعريفات بين موسع ومضيق لمصطلح المستهلك و
لس الأوروبي رقم  الفرنسي  في المادة الثانية بشأن الشروط التعسفية في 05/04/1993بتاريخ  13/93فقد عرف توجيه ا

نه تلك العقود التي بين تبرم التاجر والمستهلك والتي يبرمها هذا الأخير بصفة عامة  العقود المبرمة مع المستهلك عرف الإستهلاك 
نه كل شخص  07/97أما التوجيه الأوروبي رقم   لأغراضه الشخصية وليس لأغراضه التجارية أو المهنية فقد عرف المستهلك 

أما الفقه فقد عرف جانب منه  العقود التي تخضع لهذا التوجيه لأغراض لا تدخل في مجال نشاطه المهني طبيعي يبرم عقدا من تلك
نه الشخص الذي يبرم العقود المختلفة والمتنوعة من شراء وإيجار وقرض وانتفاع وغيرها من أجل توفير ما كل يحتاجه  المستهلك :

لية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوفر له الخبرة الفنية من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائ
  14الأخير يمكن أن نحصر شروطا ثلاث لإكتساب صفة المستهلك: لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها،ومن التعريف

 أن يكون من الأشخاص الذين يحصدون أو يستعملون السلع والخدمات . 
 و الخدماتأن يكون محل الإستهلاك هو السلع أ . 
  يعني أن ذلك مفهوم المستهلك هو  أن يكون الغرض من الحصول على السلعة أو الخدمة غرض شخصي وليس تجاري

 . ذلك الشخص الذي يستغل السلع أو الخدمة لأغراضه الشخصية دون توفير نية تحقيق في ربح إطار معاملات استهلاكية
عملية التعاقد التقليدي مع إضافة خصوصية الوسيلة المستخدمة في التعامل ألا  فالمستهلك الالكتروني هو نفسه المستهلك في   

  وهي شبكة الاتصال أي التعاقد بعد عن بعد.

إن حاجة المستهلك إلى السلع والخدمات الضرورية التي تقدم عبر شبكة الإنترنت  مبررات حماية المستهلك الالكتروني:- 3

تدفعه إلى  أمين، وبيع تذاكر الطيران والحجز في الفنادق، وبرامج الحاسب الآلي وغيرها)(كالخدمات السياحية، والمصرفية والت
الإقبال عليها وإبرام التصرفات من خلال شبكة الإنترنت وغالبا ما يفتقد المستهلك إلى الخبرة والدراية والمعرفة في مجال تقنية 

ي يدفعه إلى الدخول في علاقات من خلال مواقع إلكترونية وهمية الأمر الذ -لا سيما شبكة الإنترنت - تكنولوجيا المعلومات
لتالي تعرضه للاحتيال والخداع خاصة أنه الطرف الأقل خبرة ودراية في المعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت.   15و
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لتالي ك     ان لابد من تمكينه من الحصول على ومن المعروف أيضا أن المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية،و
التي تتأثر بشكل مباشر عند تخلف أي  الفائدة المثلى من موارده المالية وحمايته من كل ما من شأنه الإضرار بمصالحه الاقتصادية

  16 عنصر من عناصر كمقابل لها.

وتدفعه إلى التعاقد من دون توافر رغبة  وهناك أسباب تدعو أيضا إلى حماية إرادة المستهلك من أية ضغوط قد تمارس عليه     
كالضغوط التي تمارس من خلال  حقيقية لديه للتعاقد وتدفعه إلى شراء السلعة أو الخدمة من دون أن يكون بحاجة فعلية لها

ت التجارية سواء تلك التي تتم بصورة تقليدية أو عبر شبكة الإنترنت وبما تحتويه من وسائل حث على التعاقد وأساليب  الإعلا
ت هذه الأسباب وغيرها هي التي دعت مختلف التشريعات إلى وضع نصوص قانونية  الإغراء والمبالغات التي تحتويها تلك الإعلا

عتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.   17دف إلى حماية المستهلك سواء التقليدي أو الإلكتروني 

  18تتمل فيما يلي:تروني:العناصر الرئيسية للمستهلك الالك   - 4

 وهو الدافع وراء سعي المستهلك من أجل الحصول على السلع والخدمات وذلك المحدد الأول: الهدف من الاستهلاك:
ومن ثم يكون مستهلكا كل شخص لا يمارس اختصاصا مهنيا من وراء تعاقده سواء  بغرض إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية

ت أو خارجه،وعليه فكل مهني يتعاقد خارج نطاق اختصاصه المهني يعد مستهلكا تجب له الحماية تم هذا التعاقد عبر الانترن
  .القانونية 

وقد اعتمدت محكمة العدل الأوربية هذا المحدد حيث يشترط لتمتع المستهلك بقواعد الحماية أن يكون تصرفه لغرض مستقل     
عتمد هذا التحديد بناء على مضمون وطبيعة وغرض التعاقد ليشمل وهي بذلك ت تماما عن حاجات نشاطه التجاري والمهني

   .بذلك حتى المهني الذي يتعاقد بعيدا عن نشاطه المهني أو التجاري 

 حيث يقصد به حصول المستهلك على السلع والخدمات فالفقه يجمع على أن المحدد الثاني: وهو موضوع التعاقد:
فكل الأموال يمكن أن تكون محلا  صول على سلعة أو خدمة من أجل استهلاكهاموضوع تعاقد المستهلك مع المهني هو الح

إذا تم شراؤها واستعمالها لغرض غير مهني مهما كان استهلاكها قصيرا كالمنتجات الغذائية أو طويلا كالسيارات  للاستهلاك
هي تشمل كل الخدمات التي تقدم ف  services   أما تعاقد المستهلك من أجل الحصول على الخدمات والأجهزة المنزلية

للمستهلك مقابل أدائه لمبلغ نقدي وقد تكون هذه الخدمات ذات طبيعة مادية مثل الخدمات التي تؤديها شركات النظافة 
للمستهلك أو قد تكون خدمات ذات طبيعة ثقافية كتلك التي تؤديها المكاتب الهندسية والاستشارات القانونية أو خدمات ذات 

  لية كالتأمين والقرض...الخ.طبيعة ما
: فحتى نكون بصدد عقد استهلاك يجب أن لا يكون أحد طرفيه مستهلك والأخر المحدد الثالث: أطراف عقد الاستهلاك

حيث  مهني،فالفقه يجمع على أنه حتى نكون بصدد عقد استهلاك لابد وأن يكون أحد أطراف هذا العقد له صفة المستهلك
أما العقود المتكافئة بين  إلى إمكان وجود اختلال في التوازن في العلاقة العقدية مما يبرر حماية المستهلك يؤدي وجود هذين الطرفين

  .المستهلكين فقط فلا يوجد مبرر لهذه الحماية
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 مع انتشار التقنيات الحديثة في مجال تقنيات المعلومات و الاتصالات بشكل كبير و تطور :ماهية الاقتصاد الرقمي نيا: 

لاقتصاد  الانترنت على وجه الخصوص ليشمل جميع نواحي الحياة تقريبا ومنها الحياة الاقتصادية ولقد شاع ما يصطلح علية 
الرقمي أو الالكتروني الذي يعتمد على وسائل الاتصالات الحديثة وعلى الإنترنت كوسيلة أساسية لذا يطلق عليه مصطلح اقتصاد 

  .تميزه عن الاقتصاد القديم الصناعيالانترنت و الذي يتسم بخصائص 

  نشأة ومفهوم الإقتصاد الرقمي:- 1

 :يعود ظهور هذا النوع من الإقتصاد إلى التطورات التي شهدها الإقتصاد الجديد وهو تعبير برز مؤخرا نشأة الاقتصاد الرقمي
لإقتصاد الأمريكي إلى دائرة الإنتاجية العالمية والنمو عتبار هذا الإقتصاد أكبر إقتصاد في  ليفسر الظاهرة التي دخلت  المتواصل 

  .العالم
المحرك الأساسي للإقتصاد الأمريكي الجديد والذي أصبح يشكل بشكل كبير إقتصاد  وتمثل تكنولوجيا المعلومات والإتصال   

تصاد الأمريكي وقد شكلت عاملا أساسيا في التحول الذي شهده الإق Internet رقمي تحكمه الإتصالات وشبكة الإنترنت
دات معتبرة في الإنتاجية وتجدر الإشارة هنا أن العوامل  خلال السنوات الأخيرة وحققت له عائدات ضخمة وساهمت في تحقيق ز

ا بدأت كظاهرة أمريكية إلا تي في قمتها الثورة التقنية المعلوماتية والتي رغم أ ا  أالهيكلية المصاحبة لظاهرة الإقتصاد الجديد والتي 
ت النامية والناشئة  إنتقلت خلال فترة وجيزة وبدرجات متفاوتة إلى الدول المتقدمة الأخرى ولكنها لم تتضح بعد في الإقتصاد

ت  19العربية. ومنها الإقتصاد

 ولعل من أبرز ما كتب حول مفهومه مايلى :تعددت الآراء حول إيجاد تعريف موحد للاقتصاد الرقميمفهوم الاقتصاد الرقمي:   
لاقتصاد الرقمي ذلك التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال    من جهة وبين الاقتصاد  يقصد 

المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات  القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية لجميع
  20لمالية في الدولة خلال فترة ما.  الاقتصادية والتجارية وا

دة معدلات النمو الاقتصادي و إصلاح الآليات الاقتصادية  وتلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصال    دورا استراتجيا في ز
ا المختلفة مثل الشبكة الدولية للمعلومات لتحديد تقوم تكنولوجيا المعلومات وأدوا بتغيير أنماط  Internet والتجارية والمالية،و

بما يحقق تحسين  online الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري
لوقت.   21 المراكز التنافسية بعنصر الوقت أي المنافسة 

ذي يعبر عن رؤية مستقبلية لعالم تكون فيه كما يعرف الإقتصاد الرقمي على أنه ذلك الإقتصاد المرتبط بمفهوم مجتمع المعلومات ال
بتحقيق ذلك في شتى  المعلومات الركيزة الأساسية للإقتصاد والعلاقات البشرية ككل متجسدة في بنية تحتية رقمية عالية كفيلة

  22 مجالات الحياة.
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المعلومات  وماتية الرقمية، ويوظفوهناك تعريف أخر للإقتصاد الرقمي على أنه ذلك الإقتصاد الذي يستند على التقنية المعل    
   23والمعرفة في إدارته بوصفها المورد الجديد للثورة ومصدر إلهام للإبتكارات الجديدة.

لاقتصاد الإلكتروني       Electronic من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن الإقتصاد الرقمي أو ما يسمى 
Economyتي الذي يزيد من فرص نمو وتطور المنتجات والخدمات خصوصا يبنى أساسا على التطور التكنولوجي والمعلوما

ت والمعلومات وتكنولوجيا  : القابلة للتداول التجاري رقميا عبر الشبكات المعلوماتية،يقوم على مجموعة من الركائز أهمها البيا
  24وبرامج وغيرها. من معدات   Computer ونظم المعلومات والتقدم في الاتصالات و الحواسيب

  25 ويساعد الاقتصاد الرقمي على: 

دة اندماج اقتصاد الدولة في الإقتصاد العالمي-    ز

دة فرص التجارة العالمية و الوصول إلى الأسواق العالمية -   .ز

تأمين كما يحسن الاقتصاد الرقمي من العلاقات بين الموردين والمصدرين والمنافسين والمتعاملين والمستثمرين والبنوك وشركات ال - 
  .والصناع والمنتجين والأجهزة الحكومية والجمارك والضرائب والمؤسسات الدولية وغيرها

: يتكون الاقتصاد الرقمي من مجموعة من المؤسسات الالكترونية التي تتشابك مع بعضها البعض من هيكل الاقتصاد الرقمي- 2
د الالكتروني ومواقع الإنترنت القاعدة العريضة لتحقيق شبكات المعلومات الداخلية و الأخرى الدولية ،ويعتبر البري خلال

التشابكات الاقتصادية بين المؤسسات لتنفيذ التجارة الالكترونية أي تبادل الخدمات و السلع و الأموال عبر الإنترنت أو تحويل 
لبريد الالكترو  ستخدام الأموال البلاستيكية  ني عبر الانترنت و الأدوات الالكترونية الأموال بين البائعين و المشترين و البنوك 

لجملة أو التجزئة عن طريق قنوات التوزيع  الأخرى، و يشمل الاقتصاد الرقمي أيضا تسويق العديد من المنتجات المصرفية 
لبنوك الالكترونية يحقق ذلك بسرعة المعاملات والتجديد المستمر فيه،وتقوم شركات المسا همة الالكترونية،وهو ما يسمى 

لشركة ونشاطها وخططها ومراكزها  الالكتروني في الاقتصاد الرقمي بتصميم موقع على شبكة الانترنت وكتالوج الكتروني للتعريف 
لفيديو  لأسواق العالمية، وتستخدم الشركات أيضا المؤتمرات المعدة  المالية وأسواقها وأهداف تصديرها لتحقيق الاتصال الفوري 

  26يفونية لنفس الأغراض.والمؤتمرات التل
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  يحدد: عناصر الاقتصاد الرقمي01والشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لنظم الإلكترونية والاقتصاد الرقمي،مؤسسة الشباب  الجامعية، الإسكندرية،   .16،ص   2004المصدر: فريد راغب النجار،الاستثمار 

يعتمد الاقتصاد الرقمي على مجموعة من القواعد و الأسس التي أخذت تتطور لتفسير الظواهر  تصاد الرقمي:قواعد الاق - 3

  27فيما يلي: الرقمية والممارسات السائدة على نطاق واسع قدر اعتماده على تكنولوجيا المعلومات الرقمية،و تلخص هذه القواعد

ومات.تكنولوجيا المعل شبكات المعلومات ومراكز دعم  تكنولوجيا الاتصالات. 

.القرارات  

 التبادل الفوري للمعلومات.

 البريد الالكتروني

الحكومة 
 الالكترونية

 نقاط التجارة الانترنت

البنوك 
 الالكترونية

الاستثمارات 
التجارة  الالكترونية

 الالكترونية
التعليم 
 عن بعد

الشركات 
 الالكترونية

 الاقتصاد الرقمي

فورية المعلومات 
 الاقتصادية.

ثير التشابكات 
العالمية والدولية 
  على الاقتصاد

.المحلي  

تشبيك وبناء 
ت للربط شبكا

بين الأسواق. 

تشبيكية 
الاستثمارات الأجنبية 

.المباشرة وغير المباشرة  
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  تشبه الأصول المادية ولا تستهلك عند استخدامها،فان الشركة : بما أن الأصول الرقمية لاقانون الأصول الرقمية 

   .تستطيع أن تنشئ القيمة من استخدام هذه الأصول في عدد لا متناهي من الصفقات مما يتطلب تغيير الآلية التنافسية في مجالها

عادة إنتاجها رقميا اقرب إلى والواقع أن الشركة تتحمل تكلفة الإعداد الأول للمعلومات لتصبح التكلفة الإضافية لإ   
لأصول والسلع  الصفر،وهذا ما يعبر عن قانون تزايد العوائد في مجال الأصول الرقمية في مقابل قانون تناقص العوائد فيما يتعلق 

النفط  المادية،  للإشارة فان الاقتصاد ينقسم إلى قطاعات مختلفة بعضها ينتج منتجات مادية كالأغذية، السيارات، الملابس،
وهذه تخضع لقانون العوائد المعروف في الاقتصاد حيث تبدأ في الارتفاع في المرحلة الأولى حتى تصل إلى مستوى معين ثم يظهر 

أما البعض الأخر فيقدم منتجات ترتكز على المعلومات حيث تكون التكلفة الأولية وهي  تناقص العوائد بعد ذلك المستوى
دة ة وهي التكلفة المتغيرة منخفضة،لكن تكلفة إنتاج النسخ الإضافيمجية عالية جدا و بتة لتطوير البر التكلفة الثا والنتيجة هي ز

دة الإنتاج   .العوائد حيث أن الربحية ترتفع بسرعة مع ز

 :ت الحجم ت الحجم التقليدية تقوم على إنتاج الحجم الصغير الذي يتم من خلال شركات صغيرة  اقتصاد إن اقتصاد

فتقديم الخدمة المصرفية المرتبطة بصفقات  زاد الحجم يصبح من دواعي الجدوى الاقتصادية انجازها من قبل شركة كبيرةوكلما 
لكن مع الانترنت و  إلا فان خط الانتظار سيزدادمل عليها و العملاء في نفس الوقت يتطلب توفير موظف مصرفي لكل صفقة للع

جراء الصفقات أصبح   لإمكان إجراء جميع الصفقات من قبل جميع المتعاملين مع المصرف في نفس الوقتو السماح للأفراد 
دة حجم الإنتاج ح ت الحجم للمنتجات المادية تميل للانخفاض مع ز لعلاقة مع اقتصاد تى تصل إلى إن التكلفة المتوسطة 

دة لان الحجم الأكبر سيتطلب إضافة تسهيلات أو آلات إنتاجية جديدة إلا أن هذا لا ينطبق على  لز خذ  مستوى معين ثم 
ت الحجم الجديدة للمنتجات الرقمية   .التكلفة الثابتة في اقتصاد

 ت النطاق الجديدة لخدمة للجميع في نفس الوقت و في : إن تقديم الخدمات عبر الأصول الرقمية، لا يوفر ااقتصاد

  .الات والأسواق المختلفة و المتباينةمجال أوسوق معينة فقط بل انه يمكن من تقديم الخدمة في ا

ت النطاق في العصر الصناعي كانت تعمل على إنتاج عدد من المنتجات المتنوعة على آلات الخط الإنتاجي إلا       إن اقتصاد
ت النطاق ا ظلت تعاني من ضأ عف التنوع و المرونة مما يحد من القدرة على الاستجابة،ولكن في العصر الرقمي فان اقتصاد

ئن ليتم الحديث عن مشروع فرد لفرد، تسويق فرد لفرد   .الجديدة ذات مدى واسع في التنوع لعدد لا متناه من الز

 لحركة السريعة، ووسيلته الأقمار الصناعية و : يتميز الاقتصاد الالاقتصاد الرقمي هو اقتصاد السرعة الفائقة رقمي 
لمرونة في الحجم وفي التنظيم ( العلاقات الشبكية) و في  البريد الالكتروني هذه السرعة أدت إلى الحاجة إلى شركات تتسم 

الانترنت هو الذي أدى  ولعل التبادل الواسع والمفتوح للمعلومات على شبكة الأعمال و  المعلومات( تقاسم المعلومات الفوري)
 .إلى إلغاء احد أسس الاقتصاد التقليدي للمعلومات القائم على المبادلة
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   :يكل تكلفة مختلف جدا عن هيكل المنتجات المادية حيث أن إنتاج  تتميز المنتجات الرقمية تكلفة المنتج الرقمي

ى عنها يكون منخفضا جدا فالتكلفة الثابتة للمنتج الرقمي لكن إنتاج النسخ الأخر كلفا جدا و النسخة الأولى يكون في الغالب م
فإذا قرر شخص الاستثمار مثلا في بناء مصنع  تكون غير مغطاة عند التوقف أو التعثر وهذا على خلاف المنتجات المادية عموما

لإمكان بيعه أو مكتب جديد ثم ظهرت عدم الحاجة إليه لعمل على ك فيكون  تاب أو فيلم فعلى ولكن إذا قام الشخص 
كما أن التكلفة المتغيرة لإنتاج المنتجات الرقمية لها  الأرجح لن يكون قادرا على بيع المخطوطة أو مسح الفيلم عند عدم إكماله

مما يعني أن للمنتجين  حيث أن تكلفة الوحدة للنسخ الإضافية لا تزيد حتى إذا كان الحجم المنتج منها كبيرا جدا سمعة خاصة
ا إلى حد معين فإن من قيود السلعة الإنتاجية خلافا للشركات المصنعة للمنتجات المادية التي إذا ازدادت مبيعات منتجا القليل

ستثمارات كبيرة في مصنع جديد أو آلات جديدة للاستجابة للطلب   .عليها أن تقوم 

  :لرقمي كما يليويلخص الجدول التالي أهم الاختلافات والفوارق بين الاقتصاد الصناعي وا 

  :)مقارنة بين الاقتصاد الجديد( الرقمي) و الاقتصاد القديم( الصناعي-

  الاقتصاد الجديد(الرقمي)  الاقتصاد القديم(الصناعي) 

  الخصائص الاقتصادية

  الأسواق

  

  بتة

  

  متحركة

  عالمية ومحلية  وطنية  المنافسة

  على الشبكة  بيروقراطي-متسلسل  النظام

  الكتلة الأجرية

  الهدف السياسي

  القدرات والإمكانيات 

  التعليم المطلوب 

  إدارة المستخدمين  

  طبيعة التوظيف

  

  التشغيل التام

  قدرات محدودة  

  القدرة والتعلم من الحياة

  متضادة  

  بت

  

التكيف والتطابق وتحقيق 
  أكبر عائد 

  قدرات متنوعة

  متغيرة ومتعددة الشهادة  

  متعاونة
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  يدات وفرصد  

خرى للمقارنة بين نقاط أ

الاقتصاد الرقمي والاقتصاد 

  )المصنع (القديم

  اقتصاد المصنع 

  إطار الدولة 

ئن    أكبر عدد من الز

  إستراتيجية المنافسة

  سوق قائم على العرض اليد العاملة 

  .الدفع عن طريق الشبكة القديمة للبنوك 

  اقتصاد القيمة المضافة 

  إطار القارة 

  توزيع عبر الشبكة 

  ئن حسب الحاجة ز

  إستراتيجية التعاون 

سوق قائم على الطلب 
  العقول(الدماغ)العاملة 

  الدفع عن طريق الانترنت

  .83،ص 2004المصدر: نجم عبود،الإدارة الالكترونية ،الإستراتيجية، الوظائف و المشكلات، دار المريخ، السعودية، 

ص الـتي ميـزت الاقتصـاد الجديـد فصـيغته بخصـائص ووصـفات جعلتنـا هنـاك مجموعـة مـن الخصـائ خصائص الاقتصاد الرقمي:- 4

  28اقتصاد الرقمي وتتمثل فيما يلي: نطلـق عليـه 

دأنــه اقتصــاد لا يعــاني مــن مشــكلة النــدرة بــالمعنى التحليلــي القــديم بــل هــو اقتصــاد المــوارد الــتي يمكــن استم  - ا عبر رار ز

  ستخدام المتزايد للمعلومات والمعرفة. الا

ثير الموقع من خلال الاستخدام الملائم للتكنولوجيا وأسـاليب الأسـواق الرأسية أي عبر الوسائل  - أنه اقتصاد تتقلص فيه أهمية و

  والشبكات الإلكترونية بما يغير المفهوم التقليدي للأسواق. 

 الضـريبية والقيـود الجمركيـة وغـير الجمركيـة مـن جانـب دولـة وطنيـة بصــورة منفــردة فالمعرفــة أنه اقتصـاد يصـعب فيـه تطبيـق القـوانين-  
   وفي المقابــل قلصــت القيــود الجمركية وغير الجمركية.  اوالمعلومــات أدت إلى زيــادة الطلــب علــى منتجا

سعارها عـن تلـك الـتي لا تسـتخدم كثافـة معرفيـة أو لا تستخدمها على أن المنتجات التي تتضمن كثافة أعلى للمعرفة تنخفض أ-
  الإطلاق. 
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لمقابل فإن أن اقتصاد المعرفة يعني في جوهره أن قيمـة المعرفـة ذا - ـا تكـون أكـبر حينمـا تـدخل في حيـز التشـغيل ونظـم الإنتاج و
  ا. قيمتها تصبح صفرا حينما تظل حبيسة في عقول أصحا

  أن مفتاح القيمة في اقتصاد المعرفة هو في مدى تنافسية رأس المال البشري.  -

أنه اقتصاد يمنح مكا لنظم التعليم والتـدريب المسـتمرين لكـي تتـواءم خـبرات العمالـة مـع اقتصـاد المعرفـة وهذا يتطلب أساليب  -
  جديدة في التفكير وفي صنع السياسات الاقتصادية. 

تصـاد يتوقـف فيـه تسـعير المنـتج أو الخدمـة علـى السـياق الـذي يـتم فيـه التسـويق بحيـث يمكـن أن تكون هناك أسعار مختلفة أنـه اق -
   . لشعوب مختلفة وأوقات مختلفة لنفس المنتج المعرفي

لى قيادة عمليـة الانتقال في هياكل في هذا الاقتصاد تتزايد عمليات موائمة المعرفة بنظم الشبكات والمعلومات الرقمية التي تتو  
  . الإنتاج وفي منظمات الأعمال

   : كما يمكن إضافة خصائص أخرى تتمثل في  

  المرونة والقدرة العالية على التطويع والتكيف مع المتغيرات والمستجدات الحياتية المتسارعة. -

ت الـتي أصـبحت تسـعى إلى الاندماج فيه.القدرة العالية علـى التجـدد والتطـور والتواصـل الكامـل مـع غ  -   ـيره مـن الاقتصـاد

القدرة على الابتكار وإيجاد وتوليد منتجـات فكريـة معرفيـة وغـير معرفيـة جديـدة ممـا يسـاعد علـى خلـق وإيجاد المنتجات الأكثر -
  إشباعا وإقناعا للمستهلك. 

  افة فيه. تعدد، تنوع، تجدد وتدفق مجالات خلق القيمة المض -

 لا توجـد فواصـل زمنيـة أو عقبـات تقليديـة أمـام التعامـل معـه فهـو اقتصـاد مفتـوح وكـل متطلباتـه معرفيـة عقلية وإدارة تشغيلية -
بعاد وجوانب هذا الاقتصاد.    ووعي كامل 

هميـة الاخ - لـذكاء، القـدرة الابتكاريـة،الخيـال والـوعي الإدراكـي  ـتراع، الخلـق، المبـادرة الذاتيـة والجماعيـة لتحقيـق مـا هـو ارتباطـه 
حة في الإشباع. نتـاج حجـم أكـبر وأكثـر جـودة في الأداء وأفضل إ   أفضـل وأحسـن وتفعيـل ذلـك كلـه 

أصـطلح علـى تسـميته  : شـهدت البشـرية في العقـود الأخـيرة تحـول كبـير وعميـق في مسـارها وهـو مـاأهمية الاقتصاد الرقمي- 5

  لمعلوماتيـة والتي جعلت المعرفة أساس الموارد والقوة والتقدم.
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ت اليوم توصف  اصناعية فإ ـا زراعيـة ثمتمعـات والـدول المتقدمـة توصـف وكما كانـت ا      ا مجتمعات واقتصاد
  29المعرفة.

تمعـات والـدول عامـة لاكتســابه تـاريخ البشـرية تجعـل المعرفـة مـوردا تسـعى ا وهـي مرحلـة اقتصـادية واجتماعيـة هامـة في     
لضــرورة إعــادة صــياغة ا تمعـات والـدول والحضـارات تمعــات والسياســات للتكيــف معهــا فكمــا غــيرت الزراعــة في اوتقتضــي 

مـا غـيرت الصـناعة في مـوازين القـوى والعلاقـات الدوليـة الاسـتراتيجية والاقتصـادية فـإن وك نتقـال البشـرية مـن الصـيد إلى الرعـي
  . المعرفـة تغـير معظـم المنظومـات الاقتصـادية والتنمويـة والسياسـية والاستراتيجية

مـا تفـرزه مـن تقنيـات متقدمـة في مختلــف إن أهميـة الاقتصـاد الرقمي تـبرز مـن خـلال الـدور الـذي تؤديـه مضـامينه ومعطياتـه و   
وتتمثــل الإســهامات الأساســية لمضــامين اقتصــاد المعرفــة في ثــورة المعلومــات والاتصــالات والاستخدام الواسع للمعرفة  ــالاتا

  30والعلم وتتمثل أهم هذه الإسهامات فيما يلي:

دإن المعرفـة العلميـة والمعرفـة العم  - لـذات والـتي يتضـمنها اقتصـاد المعرفـة تعتـبر هـي الأسـاس في توليـد الثـروة وز ـا وتراكمهـا ليـة 
لذات  لبحـث عـن أسـباب تحققهـا حيث أن هذا الإسهام للمعرفة و هـذه الزيـادة في الثـروة الـتي ارتـبط نشـوء علـم الاقتصـاد 

لحاسـوب وتقنياتـه التقنية المتقدمـة منهـا خصوصـا أ دى إلى أن يكـون( بيـل غـايتس )أغـنى رجل في العالم والذي ارتبطت ثروتـه 
لاتصالات لـث أغـنى رجـل في العالم ترتبط ثروته    . خـلال فـترة قصـيرة وبعمـر مبكـر وأن 

اج وتحســين نوعيتــه مــن خــلال اسـتخدم الوسـائل الإســهام في تحســين الأداء ورفــع الإنتاجيــة وتخفــيض تكــاليف الإنتـــــ  -
سـع مـن والأسـاليب التقنيـة المتقدمـة الـتي يتضـمنها اقتصـاد المعرفـة ومـا يتـاح في إطـاره مـن معرفـة علميـة وعمليـة يسـاندها قـدر وا

لشـكل الـذي يسـاعد علـى حسـن إدارة المشـروعات الاقتصـادية حيـث أن أكثـر  المعلومـات الـتي تسـاهم في توفيرهـا الاتصـالات و
  . مـن نصـف الزيـادة في انتاجيـة الاقتصـاد الأمريكـي كانـت جراء استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المعلومات والاتصالات

ـا سـواء بشـكل  مفــراد الــذين تــرتبط نشـاطازيــادة الإنتــاج والــدخل الــوطني وإنتــاج المشــروعات،والإســهام في توليــد دخــول الأ  -
لـذات في ا ـالات الصـناعية الـتي تـبرز فيهـا صـناعة أجهـزة ومعــدات الإلكترونيــات الدقيقــة وصــناعة مباشـر أو غـير مباشـر و

دة مهمة في إنتاج الاقتصاد معــدات الفضــاء والاتصــالات والصــناعات البيولوجيــة والكيماويــة وغيرها،و  التي تتحقق من خلالها ز
  الوطني ككل.

لـذات في ا -  ـالات الـتي يـتم فيهـا اسـتخدام التقنيـات المتقدمـة الـتي يتضمنها اقتصاد المعرفة الإسـهام في توليـد فـرص عمـل و 
   المتطورة .  نتيجة التوسع والتنوع في النشاطات الاقتصادية التي تستخدم التقنيات
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يساهم اقتصاد الرقمي وتقنياته في إحداث التغير والتحديث والتطور للنشاطات الاقتصادية وبمـا يسـهم في توسعها ونموها بدرجة  -
    كبيرة وبشكل متسارع ومتزايد وبذلك يتم تحقيق الاستمرارية في تطور الاقتصاد ونموه .

خاصـة الاسـتثمار في المعرفـة العلمية والعملية من أجل  يـز علـى التوسـع في الاسـتثمارسـهام الاقتصـاد الرقمي ومضـامينه في التحف-
دتـه وبشـكل غـير مباشــر في الإنتــاج الــذي يســتخدم التقنيـ ـات تكوين رأسمال معرفي يسهم بشكل مباشـر في توليـد إنتـاج معـرفي وز

  الاســتثمار المــربح.  المتقدمــة وذلــك مــن خــلال تــوفير فــرص

إســهام الاقتصــاد الرقمي بمضــامينه وتقنياتــه في تحقيــق تغــيرات هيكليــة واضــحة وملموســة في الاقتصــاد بحيث تتضمن هذه   -
   : التغيرات الهيكلية ما يلي

لذات غير الملموس أي غير المادي. - دة الأهمية النسبية للإنتاج المعرفي و   ز

دة الأهمية النسبية للاستثمار في المعرفة والذي هو استثمار وتكوين لرأس المال غير الملموس .   -   ز

سـتخدام التقنيـات المتقدمـة خاصـة العـاملين ذوي المهارات وال- دة الأهمية النسـبية للعـاملين في مجـالات المعرفـة المرتبطـة  قدرات ز
  المتخصصة عالية المستوى .

لذات الصادرات غير المادية غير الملموسة.ز -     دة الأهمية النسبية للصادرات من المنتجات المعرفية و

لـدول المتقدمـة إلى احتكـار - مسـاهمة الاقتصـاد الرقمي في إيجـاد نمـط جديـد للتخصـص وتقسـيم العمـل الشـيء الـذي يـؤدي 
لشـكل الـ ذي يـؤدي إلى اعتمـاد الـدول الناميـة عليهـا في حصـولها علـى منتجـات الاقتصـاد الرقمي توليـد التقنيـات عاليـة التطـور 

دون أن تسـاهم في توليـدها بـل وحـتى دون أن تتـوفر لهـا القـدرة علـى استخدامها بكفاءة وفاعلية وهو الأمر الذي يزيد من فجوة 
الات الـتي تولـد هـذه التقنيـات قمي ومعطياته وتقنياته المتقدمة واتخلفها ونتيجة لكل ما سبق أصبحت مضامين الاقتصاد الر 

ـا مـن ثـورة في المعلومـات  ـالات القائـدة لعمليـة تطـور الاقتصـاد ونمـوه والمرتبطـة بثـورة المعرفـة ومـا يتصـلوتسـتخدمها في ا
  ميـة والعمليـة قـاطرة  النمـو الاقتصـادي ومحركة في ظل الاقتصاد الرقمي.ـا  الأمـر الـذي يجعـل المعرفـة العلموالاتصـالات وتقنيا

: تتطلــب عمليــة الانتقــال مــن الاقتصــاد التقليــدي إلى الاقتصــاد الجهات المساعدة في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي- 6
توفير إطار مؤسسي محدد وبنية تحتية علمية وعملية نظام قيم ومجموعة الرقمي مجموعــة مــن المســتلزمات الأساســية الواجب توافرها ك

من الوسـائل والأهـداف التي تقوم بتوجيه وتسهيل عملية الانتقال بحيث يسعى الجميع نحو تحقيق البيئة الملائمة وتركيب التوليفـة 
لإضـافة إلى الإرا دة الحقيقيـة مـن أجـل التغيـير،وعليـه فكـل عنصـر من السـليمة للسياسـات والإصـلاحات الإداريـة والهيكليـة 

تمع المدني السياسي والاقتصادي له دور محدد يجـب أن يقـوم بـه علـى أكمـل وجـه والتكامـل بـين هذه الأدوار والمبادرات عناصر ا
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 (الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي) ما يلي ومن بين العناصر الفاعلة في إحداث عملية التغيير  هو ضمان النجاح في عملية الانتقال 
:31  

 :ا لعـل أهـم مهمـة للمؤسسـات الحكوميـة اليـوم هـي ربـط مواطنيهـا ومؤسسـا دور مؤسسات الدولة في عملية الانتقال
ورة عامــة مــن الاســتفادة الــتي يتيحهــا تمــع بصــلاقتصـاد القـائم علـى المعرفـة والحــد مــن التقســيمات الوطنيــة والإقليميــة وتمكــين ا

وتقتضــي التغــيرات الراميــة إلى الانتقــال الاقتصــاد الرقمي أن تــؤدي الحكومــات مهامهــا المتمثلــة في تنظــيم  الاقتصــاد الجديد
ســتمرار وكــذلك ســلوب متطــور و العمــل علــى رســم وتطبيــق سياسات متكاملة وواضحة  الأســواق،حمايــة العــاملين والمســتهلكين 

لأخص ا   الات التالية:لحتشمل 

مــن أجل توفير البيئة اللائمة  اــبنـاء وتــوفير الهياكـل الأساســية لتكنولوجيــا المعلومـات والاتصــالات بمختلــف أشـكالها وتوجها  -

  ر اجتماعي واقتصادي.دف تحقيق تطو  لتسخيرها في كافة القطاعات

ســتراتيجيات التعلــيم لتشــمل تحــديث الــبرامج وإدخال مقا- ييس تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية عــن طريــق إعــادة النظــر 

ت.   تكنولوجيا المعلومات في التعليم بجميع المستو

  يع البحث والتطوير .تشجيع الابتكار عن طريق منح تسهيلات أو دعامات مالية لمشار  -

  تحديث الأنظمة التشريعية القضائية (خاصة الماسـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة  ).  -

  تنظـيم الأنترنـت والقـوانين والأنظمة الأمنية الرقمية "التجارة الالكترونية و" حماية المستهلك . -

ذات الصيغة الرقمية ومـنح إعانـات مالية في جميع مجالات  منح حوافز اقتصادية كالإعفاءات والتخفيضات الضريبية للمشاريع  -

  الاقتصاد .

ت الضــرائب ورســوم الاســتيراد المفروضة على منتجات   - تخفــيض تكلفــة خــدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية ومســتو

  ا .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدما

  . مات والاتصالات في إصلاحات الإدارة العامةإدخال تكنولوجيا المعلو   -

 تلعـب المنظمــات غـير الحكوميـة دور هـام في دعـم ونشـر سياسـات دور المنظمات غير الحكومية في عملية التحول :

ت الـدول بـث التكنولوجيـات الحديثـة للمعلومـات والاتصـالات لتـالي فهـي تسـاهم في عمليـة انتقـال اقتصـاد ت  و إلى اقتصـاد
   : وذلـك مـن خلال الأدوار التي تلعبها هاته الأخيرة والمتمثلة في معرفيـة
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هـداف التنميـة الشـاملة مـن خـلال تحسين وتوعية مختلف شرائح مكانـات تكنولوجيـا المعلومـات و تسـخير إ- الاتصـالات للنهـوض 

  تمع المدني.ا

للخـبرات والتجـارب الناجمـة بـين مختلـف المنظمـات مـن جهـة وبـين ممثلـي القطاع الخاص التأكد من أن يتم تبادل أفقـي   -

حية أخرى .   والهيئات الحكومية من 

  نقل صوت الفئات المهمشة إلى صناع القرار لإدماجهم في السياسات والبرامج والاستراتيجيات .  -

 قال من الاقتصـاد التقليـدي إلى الاقتصـاد الرقمي تتطلـب دون : إن عملية الانتدور القطاع الخاص في عملية التحول

شـك مشـاركة القطـاع الخـاص بقـوة وذلك من خلال استيعاب متطلبات هذا الأخير تبني وإدماج التكنولوجيـا الجديـدة في عمليـات 
 ة. التسـيير،الإنتـاج والتســويق وبــاقي نشــاطات المؤسســات الاقتصــادية المختلفــ

 وقـد أثبـت تجـارب بعـض المؤسسـات ذلـك وأصـبحت تعـد في مصــف عــالم الأعمــال مثــال ذلــك تجربــة مؤسســة
"CHEVRIN " الأمريكيــة للصــناعات البتروليــة ومؤسســة"SKANDIA " السـويدية المختصـة في مجـال التـأمين وغيرهـا

  . ـد طريـق تسـير فعال لمعارفها ورأس مالها الفكريا عنمـن المؤسسـات الـتي أثبـت جـدار 

  مما سبق نستنتج ما يلي:خاتمة:
  أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصال إلى ظهور إقتصاد جديد هو"الإقتصاد الرقمي ". -

لعمل على نشر مجتمع المعلومات والمعرفة وتشجيع بناء الحكومات الإلكتروني - ة وشركات المساهمة يتميز الاقتصاد الرقمي 

  الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية والإدارة الإلكترونية.

لإضافة إلى أن المستهلك يحتاج للحماية القانونية بسبب - المستهلك يحتاج إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي 

  لإلكترونية.المخاطر،وقلة الأمان، وكثرة المشاكل عبر الشبكة ا

تمعات على المشاركة في شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت مما يساهم  - نجاح ونمو الاقتصاد الرقمي يعتمد على مدى قدرة ا

  في تقليص الفجوة الرقمية.

خر ملحوظ في مجال مجتمع المعلومات . -   تعاني الدول العربية من 

  :الآتيةة يمكن اقتراح التوصيات بناءا على نتائج الدراسالتوصيات والمقترحات:
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وتحديد  إشباعهالا بد على المواقع الالكترونية ضرورة معرفة ودراسة حاجات ورغبات المستهلك الجزائري من اجل -  
ابدقة من اجل التمركز وذلك حجم المؤسسة وميدان نشاطها  أسواقها   المادية. وإمكانيا

لعديد من العوامل ضمن المضرور -  السلعة  أووقع الالكتروني التي قد توجه وتحفز المستهلك على اقتناء الخدمة ة الاهتمام 
  :أهمهاولعل 
 ركات البحث السريعة والفعالة.مح  
  من لغة. أكثرجعل الموقع واضح وسهل الاستخدام والاعتماد على  
  التصنيف والتوصية والاعتماد على التفاعلية مع المستهلكين. أدواتاستخدام  
 لتعليقات.استخدام مزود ا  
 وسائل التواصل الاجتماعي في جميع صفحات الموقع.روابط  إدراج  
 .التحديث الدوري للموقع ونشر سياسة الخصوصية ضمنه  
ئن لما لها من اثر ايجابي على كل من المستهلك العلاقات الالكترو  إدارةعلى المؤسسات الجزائرية الاعتماد على -  نية للز

ئن واسترجاعها  وأيضابحاجاته وتفضيلاته  بعرف المؤسسة أنالذي يستطيع  على المؤسسة في الحصول على معلومات الز
  في الوقت الحقيقي بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

مـا يجـب التأكيـد عليـه هـو الـدور الفعـال الـذي يجـب أن تلعبـه الـدول والحكومـات في حمايـة الملكيـات الفكريـة كذلك - 

القطـاع الخـاص عنـد طريـق تـأمين منـاخ البيئـة القانونيـة الـلازم لـذلك والـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى كسـب ثقـة لمؤسسـات 
الات المختلفـة للمعرفـة كالبرمجيـات التجهيزات الإلكترونية، مؤسسـات القطـاع الخـاص وتشخيصـها علـى الاسـتثمار في ا

،وعليــه يجــب تعزيــز الشــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص والمســاهمة في الإســراع ببنــاء الهياكــل  الصناعات الصيدلية والطبية إلخ
  ويتعين أن تستند هذه الجهود على ما يلب: لتكنولوجيا المعلومات الاتصالات الأساســية 

 .تعزيز حاضنات التكنولوجيا، المناطق التكنولوجية  

 شـتركة بـين القطـاع العـام والخـاص للبحـث والتطـوير في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات.إنشـاء مؤسسـات م  

 الات الخاصة بتطوير البنية التحتية التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.الاستثمار في ا  

 :(الهوامش) قائمة المراجع
                                              

 الهوامش:
.39،ص2006:محمد بوادلي،حماية المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث،الجزائر، 1  
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